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        ::::    ملخص الدراسةملخص الدراسةملخص الدراسةملخص الدراسة
تعدد مصادر الضمانات، لأنه لما كانت هذه الضمانات وثيقة الصـلة بحقـوق   

لية سـواء  الإنسان لذلك حرصت البشرية على صيانتها من خـلال تشريعات داخ
 والتحقيق الجنائي في واقعـه ،  غيره مأ )الدستور(للدولة  كانت في القانون الأساس
كشف عن حقيقتها ويعتبر التحقيق الابتـدائي المرحلـة   معناه بذل الجهد والسعي لل

الجنائية، حيث يباشر المحقق إجراءات جمع الأدلة ويسعى  الدعوىالأولى من مراحل 
لإظهار حقيقة الواقعة الإجرامية وفاعلها والمشتركين فيها لتحديد مـدى جـدوى   

ن أدلة والغرض من على ما توفر لديه م بناءًام إليهم وإحالتهم للمحاكمة توجيه الإ
التحقيق الابتدائي هو تحقيق الأدلة التي تريد جهة التحقيق أن ترفع الدعوى الجزائيـة  

 وسوف يقوم الباحثبناء عليها وتقرير ما إذا كانت كافية لرفع الدعوى من عدمه، 
ضمانات المتهم في ظل نظام الإجراءات الجزائية السعودي فى مرحلة التحقيـق  بيان ب
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Guarantees the accused under Saudi Law of Criminal Procedure in 
the investigation stage Alaptdaia- comparative study  

Abstract:                                                                                              
the criminal case is characterized by having two stages, first: 

initial investigation second, judgment. The first stage is for collection of 
evidence and initial assessment by the public persecution. This may end 
up with refusal of the case or raising it to the court of law. Here starts 
the second stage in which evidence is re-assessed then the final 
judgment is to be issued either innocent or guilty. The accused rights 
seem important to help uncover reality and allow the opportunity for 
the accused to prove his innocence with respect to his humanity. The 
whole world sets and maintains these rights in its internal legislations 
either in the charter or in other laws. The criminal investigation in a 
particular case exerting effort and seeking truth. The initial investigation 
is considered the first step in conflict in which the investigator starts to 
collect evidence and uncover truth and decide on the criminal and his 
partners. This will help in validating the accusation and reference to the 
court of law based on evidence. The initial investigation aims at 
verifying evidence and deciding whether the case to be accepted or 
refused. Thus, maintaining the accused rights is important during the 
initial investigation. This study revealed the attention given to the law 
of criminal procedures penalization procedures to enable the accused to 
defend himself by attending all investigation procedures, getting an 
attorney, view investigation file and presenting requests and notes. The 
right of defense is approved in Saudi Arabia and many other lows of 
criminal investigation, in case no attorney is hired by the accused the 
government provides one for free.  
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        ::::مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة
 باب التي تشغل الموضوعات أهم من الفردية والحريات المتهم ضمانات تعد

  .النظام قوة عن الحي التعبير هي لكوا الحاضر، الوقت في الجنائي الفقه
 الموضوعات أهم من الابتدائي التحقيق مرحلة أثناء المتهم ضمانات فموضوع

 ، االله مخلوقات وأكرم أفضل ا يتمتع التي الضمانات على الإجرائية لكونه يركز
ولَقَد كَرمنا بنِي آَدم وحملْناهم فـي الْبـر والْبحـرِ    ﴿: قال تعالى ،الإنسان وهو

اهقْنزريلًاوفْضا تلَقْنخ نميرٍ ملَى كَثع ماهلْنفَضو اتبالطَّي نم ٧٠: الإسراء[﴾م[ . 

 الـدعوى  مراحـل  أكثـر  هي الابتدائي التحقيق مرحلة أن فيه شك لا ومما
 هـذه  في للمساس الأفراد وحقوق حريات تتعرض قد أنه سيما الجزائية تعقيداً

 ذلك  يؤدى مما والرواح  والغدو والتنقل  الحرية في دالفر تقيد حق فقد المرحلة،

 أو شخصـه  بتعـرض  السر في  حقه ينتهك قد وطاقاته كما مصالحه تعطيل إلى

  .بالبراءة المطاف اية يقضى له قد  كله  ذلك  وبعد للتفتيش، مسكنه
 انتـهاكا  وتشكل الفرد حرية تمس شك بلا وغيرها الإجراءات هذه فمثل

 ـا  يتحقق الضمانات، من بجملة الإجراءات هذه تحاط أن يجبلذلك  لحقوقه،

 وبـين  المذنب، وعقاب الحقيقة إلى الوصول في اتمع بين مصلحة التوازن معيار

 أغلـب  فإن أخرى ناحية ومن ،وحقوقه بحريته المساس ضمان عدم في الفرد حق

 والقوانين زائية،الج الإجرائية الدستورية والقوانين القوانين من مستمدة الضمانات

 المبـادئ  ومن للقانون، العامة ومن المبادئ المرافعات، كقانون الأخرى الإجرائية

   .والاتفاقيات الدولية المعاهدات في عليها المنصوص
 مصادرها من الضمانات هذه شتات لجمع محاولة يعد البحث هذا فإن ولذا

 الشـريعة  وقواعـد  السـعودي،  والنظام المقارن، القانون من كل المختلفة في
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 راجياً وأهميتها وحكمتها ، ومصدرها عليه تستند أساسها الذي لبيان الإسلامية

وقد جعلت هذه الدراسـة مكونـة مـن مقدمـة      ،ذلك في وفقت قد أكون أن
  :  وفهارس على النحو التالي ،ومبحثين وخاتمة

   .ذكرت فيها أهمية البحث وخطتهو: المقدمة -
 ،تهم المتعلقة بالقواعد الأساسـية للتحقيـق  ضمانات الم: المبحث الأول -

 ـو ،سرية التحقيق ،وتضمن مواجهة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه مانات ض
 .وابالمتهم في الاستج

 ،ضمانات المتهم أثناء مباشرة إجراءات التحقيق معـه : والمبحث الثاني  -
الضـمانات المقـررة   و ،والتفتـيش  ،ضضمانات المتهم في القبوتضمن 
 .اًتوقيفه احتياطيعند للمتهم 

  .وفيها أهم نتائج وتوصيات البحث: الخاتمة -
   .وتشمل فهرس المصادر والمراجع وفهرس الموضوعات: الفهارس -

مل الصالح وصلى االله أن يرزقنا العلم النافع والع -تعالى –وختاماً أسأل االله 
  .نبينا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدينوسلم على 
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        ضمانات المتهم المتعلقة بالقواعد الأساسية للتحقيقضمانات المتهم المتعلقة بالقواعد الأساسية للتحقيقضمانات المتهم المتعلقة بالقواعد الأساسية للتحقيقضمانات المتهم المتعلقة بالقواعد الأساسية للتحقيق: : : :     لأوللأوللأوللأولااااالمبحث المبحث المبحث المبحث 
قواعد أساسية يجب مراعاا من قبل السـلطة   الابتدائيتحكم إجراءات التحقيق 

ولما كانت هذه القواعد لا تعدو أن تكون في مجموعها ضـمانات   ،القائمة بالتحقيق
كانت الجهة القائمـة   يتعين كفالتها للمتهم أياً )ضمانات(وهي قواعد عامه  للمتهم

هذا  الباحثصص لذا سوف يخ. منتدبة كانت سلطة تحقيق أصلية أم سواء بالتحقيق
علانيـة   ،تـدوين التحقيـق   ،ضمانات مواجهة المتهم بالتهمة المنسوبة إليهل المبحث
   .كفالة حق المتهم في الدفاع عن نفسه ،التحقيق

  :مواجهة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه -١
ومن ثم يمثل  ،لصحة التحقيق ضرورة مواجهة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه يشترط

 جوهرية وأساسية يجب توفرهـا  اماتامبدأ مواجهة المتهم بما هو منسوب إليه من 
وهو حق طبيعي له نظراً لتعلقه بالمبـادئ   ،باعتبار ذلك مستمداً من حقه في الدفاع

مبدأ المواجهة يعتبر أحد المقومات  فاحترامذلك وعلى  ،العليا التي تقوم عليها العدالة
   .)١(الأساسية التي يقوم عليها التحقيق
تمكين من تتعرض حقوقـه ومصالحه لتصرف مـا   :وتعني المواجهة بصفة عامة

 .)٢(على الأقـل تقديم وجهة نظرةأو  ،حتى يستطيع إعـداد دفاعه ،من الإحاطة به
على أن المحقق ليس ملزماً بإحاطة المتـهم   في حين استقرت أحكام القضاء الفرنسي

 .يفات القانونية للوقائع المسندة إليه والتي وردت في قرار اام النيابـة العامـة  لبالتك
 امـات اسماع أقوال المتهم فيما هو منسوب إليه من  :تعني المواجهة بصفة خاصةو

لـى عناصـر   ليتمكن من الوقـوف ع  ،وإطلاعه على الأدلة التي تثبت وقوعها منه
ليه دون أن يمتد ذلـك  للدفاع عـن نفسه فيما هـو موجه إ الاامالتحقيق وسند 

   .)٣(إلى مناقشته

                                                
  . ٣١ص, م٢٠٠٠ الجديدة، الجامعة الإسكندرية، دار الجنائية، الإجراءات قانون أحكام :أمير خالد عدلي) ١(
  .٤٠٧، ص)ت. د(تهم، الإسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، الم: أحمد بسيوني أبو الروس) ٢(
   .٦٧، ص)ت. د(في المحقق الجنائي، الإسكندرية، منشأة المعارف، : حسن صادق المرصفاوي) ٣(
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وترتيباً على ذلك لا يكفي مجرد إلقاء أسئلة على المتهم حول واقعة معينة وإنمـا  
يلزم مواجهته بالاامات المنسوبة إليه حتى يكون على علم ا وعلى بينة من اامـه  

   .دفاعه على أساسها تمشياً لما قد يسفر عنه التحقيق من نتائج فيعد ؛فيها
   :صحة تطبيق المواجهة -٢

كما أن الإخطار بالوقائع ينبغي أن يتكرر في حالة مـا إذا اكتشـفت وقـائع    
ولا يشترط أن يتم إحاطة المتهم بكافـة الظـروف    ،جديدة وأريد نسبتها إلى المتهم

ولا يقتصر إخطار المتهم بالوقـائع المنسـوبة إليـه     ،الوقائع والملابسات المحيطة ذه
  .) ١(بالتحقيقإخطاره  -أيضاً –بل يجب  ،وأدلتها فقط

أا تفصل في نزاع وتطبق قـواعد قانونيـة لا محـض سـلطة     ذلكومعيار  
أما المواجهة القوليـة   ،حقاً أو مصلحة لأحد أطراف الدعوىأا تمس كما  ،تقديرية

وهذه المواجهـة   ،خر بالتحقيقلمتهم بما أدلى به متهم أو شاهد آواجه افبمقتضاها ي
حيث يواجه فيهـا المتـهم    ،الأخيرة هي التي يكون لها تأثير أكثر على حقوق المتهم

  . )٢(بأدلة الاام
من نظام الإجراءات الجزائية السعودي حق المتـهم في  ) ٧١(وقد كفلت المادة 

اليوم الذي يباشـر  بالساعة و بتبليغهوحضور التحقيق  يهة إلمواجهته بالأفعال المنسوب
ومن ثم إذا بوشرت إجـراءات   .فيه جراءات التحقيق والمكان الذي تجرىإ فيه المحقق

التحقيق بدون مواجهة المتهم بالأفعال المنسوبة إليه وحضوره التحقيق بـلا مـبرر   
سـلامة إجـراءات    نظامي جاز للمتهم الطعن لدى المحكمة عند إحالته إليها بعدم

  . )٣(التحقيق وبطلاا
                                                

, ١١١ص, م١٩٩٩الثقافـة،   دار عمان، مكتبة مقارنة، دراسة - الأدلة تقدير في الجنائي القاضي سلطة :زيدان محمد فاضل) ١(
ر القضائية المتعلقة بالتحقيق هي تلك الأوامر التي تباشرها سلطة التحقيق، كالأمر بالإحالة إلى المحكمة المختصـة أو  الأوام

بالأمر بالأوجه لإقامة الدعوى، أو الفصل في المنازعات التي تنشأ خلال التحقيق، كالدفع بعـدم الاختصـاص أو طلـب    
  .طةالإفراج عن المتهم أو طلب رد الأشياء المضبو

  .١٨ص, م١٩٩٩ الجامعة، الإسكندرية، دار الحكم، قضاء التحقيق إلى سلطة من الجنائية الدعوى إحالة :المنعم سليمان عبد) ٢(
  .٢ص, م٢٠٠٣ الفجر، القاهرة، دار الجريمة، ضحايا وحقوق الشرطة :الفقي اللطيف عبد أحمد) ٣(
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يبـدأ  : والإدعاء العام على ذلك بقولهـا لهيئة التحقيق ) ٥٩(كما نصت المادة 
فإن أقر وأعترف بـادر   ،المحقق بسؤال المتهم شفهياً بعد إحاطته بالتهمة الموجهة إليه

إذا تأكـد   والتثبت من انطباقها على الوقائع ،إلى استجوابه تفصيلاً عن وقائع التهمة
  . )١(لكالمحقق من صدق أقوال المتهم وتوفرت الأدلة المساندة لذ

إذا أنكر المتهم التهمة الموجهة إليه فيبدأ المحقق  :على أنه) ٨٠(كما نصت المادة 
ويناقشه ويستمع إلى أقوال الشهود ويراعي في مواجهة  ضدهبمواجهته بالأدلة القائمة 

ولا يتم مبدأ المواجهة بشكله التام  .أقواله عن أقوالهمالمتهم بالشهود فيما تختلف فيه 
حيث يمثل الاطلاع علـى ملـف    ،إلا بتمكين المتهم من الإطلاع على أدلة الاام

التحقيق وما يحتوي عليه من أوراق إحدى الضمانات الجوهريـة المقـررة للمتـهم    
سوبة إليه وإحاطته ـا  إذ لا يكفي مجرد إعلانه بالتهم المن ،المتفرعة عن مبدأ المواجهة

وإنما يجب علاوة على ذلك تمكينه من إبداء دفاعه بصورة مفيدة، من حيـث   ،علماً
 التمسك بالدفع بالتقادم من عدمـه  وبحث إمكانية ،البدء وإقامة الدعوى بعد ذلك

 ـ ؛كما يمكنه الاطلاع على ما تم اتخاذه من إجـراءات  ،وغيره من الدفوع اً خصوص
   .)٢(م في غيابهالإجراءات التي تت

وضمانة التـدوين   ،وهذا كله يمكنه من الإعداد الجيد للدفاع الذي يتمسك به
تتمثل في إبعاد الشبهة عن المحقق خاصــة   ؛بالنسبة للسلطة القائمة بأعمال التحقيق

عند الدفـع من المتهم ببطلان الإجراءات التي اتخذا جهة التحقيق أو الظروف التي 
إلا أنه يفهم من  ،مما يقلل من شأا وجوب تدوين التحقيق ،اذهاأحاطت ا عند اتخ

   .سياق بعض النصوص ضرورة وحتمية تدوين التحقيق
على المحقق أن يثبت في المحضر البيانات الكاملة عن "تنص على أنه ) ٩٦(فالمادة 

كل شاهد وتشمل اسم الشاهد ولقبه وسنه ومهنته وجنسيته ومحل إقامتـه وصـلته   
وتدون تلك البيانات وشـهادة الشـهود    ،م واني عليه والمدعى بالحق الخاصبالمته

                                                
   .٨١ص, هـ١٤٣٠لتحقيق والادعاء العام، الرياض، الموسوعة العربية الجنائية ل: حجاب بن عائض العتري) ١(
، ١العـدد  الأول، الـد  والقـانون،  الشـريعة  دراسات البيانات، مجلة وزن في العامة النيابة دور :الرحمن صالح عبد نائل) ٢(

  .م٢٠٠٠
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 ،وإجراءات سماعها في المحضر من غير تعديل أو شطب أو كشط أو تحشير أو إضافة
فيفهم مـن  ". صدق عليه المحقق والكاتب والشاهدمن ذلك إلا إذا  شيءولا يعتمد 

ويوقع عليه من المحقق وكاتب المحضر هذا النص أنه ينبغي أن تفرغ الأقوال في محضر 
بأن نظام الإجراءات الجزائية السعودي قـد   وهذا يفيد ،ومن أدلى بأقواله في المحضر

   .)١(أوجب تدوين التحقيق
إمضاءه على  يضع كل من المحقق والكاتب"تنص على أنه ) ٩٧(وكذلك المادة 

ع إمضائه أو بصمته أو فإن أمتنع عن وض ،الشهادة وكذلك الشاهد بعد تلاوا عليه
تنص ) ١٠١(والمادة  ،"ضر مع ذكر الأسباب التي يبديهالم يستطع يثبت ذلك في المح

المحقق عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميـع البيانـات   " أن على
الشخصية الخاصة به ويحيطه علماً بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت في المحضر مـا يبديـه   

فإذا أمتنع أثبت المحقق امتناعه عن التوقيع علـى   ،ى أقواله بعد تلاوا عليهالمتهم عل
   .)٢(المحضر
  :سرية التحقيق -٣

كون أعماله تحت سمـع وبصـر   فالمحقق الذي لا ينشد سوى الحقيقة يؤثر أن ت
والعلانية المطلقة قد تضر أعمال التحقيق وعلى الأخص عندما يكـون   .)٣(الجمهور

  . )٤(ضروريةومن ثم تبدو سرية التحقيق  ،للوصول إلى الحقيقةالكتمان لازماً 
تعد إجراءات التحقيـق  "من نظام الإجراءات على أنه ) ٦٧(تنص المادة  حيث

ذاا والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار التي يجب على المحققين ومساعديهم مـن  

                                                
  .٧١ص, م٢٠٠٠ عمان، دار الثقافة، الجزائية، المحاكمات أصول قانون :صبحي نجم محمد) ١(
بـالمركز العـربي للدراسـات الأمنيـة      المؤقت، بحث مقدم للندوة العملية التاسعة بدائل التوقيف: ادق المرصفاويحسن ص) ٢(

  .٦٤٠م، ص١٩٨٤والتدريب، الرياض، 
الوسائل العلمية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعـة القـاهرة،    من الأدلة المستمدة مشروعية: حسن علي حسن السمني) ٣(

  .٢٩٩م، ص١٩٨٣
  .٦١ص, م١٩٩٦الثقافة،  دار مكتبة ،١جـ المحاكمات الجزائية، أصول قانون شرح في الوسيط :الحلبي علي محمد) ٤(
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ظائفهم أو مهنتهم و بالتحقيق أو يحضرونه بسببممن يتصلون كتاب وخبراء وغيرهم 
   .)١(ومن يخالف منهم تعينت مساءلته ،عدم إفشائها

وهى التي تفـرض  السرية الخارجية  :الأول ،قسمين إلىوتنقسم سرية التحقيق 
 .)٢(لية وهى تقرر على أطـراف التحقيـق  السرية الداخ :الثانيو .على جمهور الناس

السرية عدم السماح لـبعض   ويقصد ذا النوع من: السرية الداخلية :النوع الثانيف
وهو استثناء من أصل عام  ،أطراف الدعوى الجزائية بحضور بعض إجراءات التحقيق

مقرر أثناء التحقيق وهو مبدأ الحضورية الذي تقرر بعد أن تخلت التشـريعات عـن   
وحق حضـور   ،فأصبح من حق الخصوم حضور إجراءات التحقيق ،السرية المطلقة

 ،واني عليه ،والمتهم ،المحقق(ميع أطراف الدعوى الجنائية إجراءات التحقيق مقرر لج
ويجب على المحقق أن يخطر الخصوم باليوم الذي يباشر فيـه   ،)والمدعى بالحق الخاص

 ـ قوم ببعض الإجراءات في غيابالتحقيق ويجوز للمحقق أن ي وم في حـالتي  الخص
  .)٣(الضرورة والاستعجال

يعود "ئحة للنظام على أنه من اللا) ١/ ٦٩(إذ تنص الفقرة  :حالة الضرورة -
وإذا قرر إجراء التحقيق في غيبه المذكورين أو بعضـهم   ،تقدير الضرورة إلى المحقق

حكمـاً  ) ٦٩/٢(قـرة  ثم قررت الف ."لأسباب التي اقتضت ذلك في المحضريدون ا
 دواعي الضرورة في ذلـك السـرية   تن يمنع من الحضور إذا كانخاصاً بالشاهد أ

ما نصت عليه الفقـرة الأولى  ما يتفق مع الاستعجال وهو  إلىطلق الحاجة وليس م
يجـرى   أنالتحقيق  وللقاضي" :بقولها من قانون الإجراءات الجنائية )٧٧(من المادة 

                                                
لا تعد إفادة الجهات الحكومية ذات العلاقة من إفشاء الأسرار المنصـوص عليـه في   : "من اللائحة على أنه) ٦٧(تنص المادة ) ١(

مية موجهة إلى الهيئة أو إلى الجهة التي لديها القضية، ويراعى أن لا يكـون في  هذه المادة، وتكون استفسارات الجهة الحكو
  ".  الإجابة على أي استفسار ما يؤثر في سير التحقيق أو إجراءات القضية

   .٧٠ص, م١٩٩٤ المنار، الاستدلال، دار جمع مرحلة في المتهم حقوق: نجاد راجح محمد) ٢(
كمـا نصـت   . من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني) ٦٤(الجزائية السعودي، المادة  من نظام الإجراءات) ٩٦(المادة ) ٣(

يبلغ الخصوم بالساعة واليوم الذي يباشر فيه المحقق إجراءات "من نظام الإجراءات الجزائية السعودي على أنه ) ٧١(المادة 
  ".التحقيق والمكان الذي يجرى فيه
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انتهاء تلـك  ومجـرد  ،التحقيق في غيبتهم متى رأى ضـرورة ذلك لإظهار الحقيقة
  .)١("ى التحقيقطلاع علالضـرورة يبيح لهم الا

وبذلك فإن حالة الضرورة تكون السرية فيها مطلقة سواء بالنسـبة لأطـراف   
للجمهور الذين ليس لهم بحسب الأصل العام حضور إجـراءات   مالجنائية أ الدعوى
، أو أن رفض الشاهد الإدلاء بشهادته أمام المتهموومن أمثلة حالة الضرورة  ،التحقيق

  .المتهم هدد الشاهد أثناء إدلائه بأقواله
في غيبية  ن للمحقق تقدير حالة الضرورة وتحديد الإجراءاتإ :وخلاصة القول

لسـرية  ا :النـوع الأول و .وفقا للقواعد العامة ورقابة محكمة الموضـوع  ،الخصوم
من نظام الإجراءات الجزائية السعودي اعتـبرت إجـراءات   ) ٦٧(فالمادة : الخارجية

ها ومن يخـالف  التي يجب عدم إفشائالتحقيق وما يسفر عنها من نتائج من الأسرار 
وقـد   ،الفرنسي والجزائري ينالتشريع فيوهذا نفس النهج  .)٢(ذلك تعينت مساءلته

أحاط ا القضاء في بعض الدول وقررها في أحكامه بالرغم من عدم النص عليهـا  
   .قانوناً
 اًترتبط بعنصر زمني ينشئ للمحقق عذر الاستعجالحالة  :الاستعجالحالة  -

إلى أن يحضر الخصـوم إذا كـان في انتظـارهم     إرجاؤهالا يمكن  اتذ إجراءلاتخا
يحضر بعد ذلـك علـى    ويسمح بالاطلاع لمن ،تفويت أو إنقاص إجراء التحقيق

                                                
اتجاهات التشريع والفقه ودوره في الحد من جـرائم رجـال   "من التشريع اليمنى ) ٨٧(المادة من التشريعات التي ترى ذلك ) ١(

من قانـون أصــول المحاكمـات   ) ٧٠/١(من قانون أصول المحاكمات الجزائية المغربي، والمادة ) ١١(الأعمال، والفصل 
من قانون أصـول المحاكمـات    ٦٤/٣، والمادة من قانون أصول المحكمات الجزائية اللبناني) ٧١(الجزائية السوري، والمادة 
  .من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري) ٩٠(الجزائية الأردني، والمادة 

تعتبر إجراءات التحقيق ذاا والنتـائج الـتي   : "من قانون الإجراءات الجنائية المصري التي تنص على) ٧٥(يقابلها نص المادة ) ٢(
ى قضاه التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعديهما من كتاب وأفراد وغيرهم مما يتصلون تسفر عنها من الأسرار ويجب عل

مـن  ) ٣١٠(بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظائفهم أو مهمام عدم إفشائها ومن يخالف ذلك منهم يعاقب طبقا للمـادة  
م، ١٩٦٢يناير سـنة  ٦ض، نق٣٤٨، ص٧٨، رقم ١٠م، س١٩٥٩مارس سنة  ٢٤نقض: وانظر أيضاً". قانون العقوبات

  .٤٣، ص١٣، رقم١٣س
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ولم ينص نظام الإجراءات الجزائية صراحة  .)١(المحضر والإجراءات التي تمت في غيبته
طبقاً لما جاء بعد ذلك  )٦٩/٢(إلا أنه يفهم من نص المادة  ،على حالة الاستعجال
  .)٢("ة الضرورة الإطلاع على التحقيقوبمجرد انتهاء حال.. ."في نص المادة المذكورة

فالاستعجال يترتب حكمه في كل  ،وحالة الاستعجال تختلف عن حالة الضرورة
والضرورة التي تبيح السرية  .حالة يكون فيها انتظار الخصوم عائق في ظهور الحقيقة

ق عائق في إظهـار الحقيقـة   ية التي تفرض كلما كان حضور الخصوم للتحقيالداخل
  .)٣(الة الضرورة هي الاستثناء الحقيقي على مبدأ الحضوريةوتوفر ح

  :وابضمانات المتهم في الاستج -٤
ويرجع ذلك إلى الـدور   ،يحتل الاستجواب مكان الصدارة في التحقيق الجنائي

الوحيـد   اتالإجراءأحد باعتباره  ،الابتدائيتحقيق الكبير الذي يحيط به في مرحلة ال
ولم  بشأنهالذي يأخذ فيه المتهم صفة إيجابية تتيح له مشاركة فعاله بالنسبة لما يجري 

يجانب ذلك أصبح وسيلة بل هو إلى ؛لجمع الأدلة اًعادي اًالاستجواب مجرد إجراء عد 
ويناقش الادعاءات المقامة  ،راتهة يستطيع المتهم عن طريقها أن يدلي بتبريدفاع رئيس

  .)٤(بكل ما يفيد في تأييد وجهة نظره ويتقدم ضده
  :سلامة إرادة المتهم -٥

                                                
  . ١٥٨شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، عمان، دار الثقافة، ص: كامل السعيد) ١(
ويحق للمدعي العام أن يقـرر  : "م والتي تنص على) ٦٤/٣(وقد تناول قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني حالة الاستعجال في المادة ) ٢(

الشـأن لا يقبـل    عزل عن الأشخاص المذكورين وفي حالة الاستعجال أو متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة وقراره ذاأجراء تحقيق بم
، ويتضـح في هـذه الجزئيـة أن نظـام     "المراجعة أنما يجب عليه عند انتهائه من التحقيق المقرر على هذا الوجه أن يطلع عليه ذوي العلاقة

كثر وضوحا وصراحة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، إذ تكلم بكل صراحة عن حالـة الاسـتعجال   الإجراءات الجنائية المصري أ
وأعطى للمحقق السلطة التقديرية الكاملة لتقديم حالة الاستعجال حيث أجاز للمحقق في حالة حدوث ما يستدعى اتخاذ بعض الإجـراءات  

  .ومكان الإجراء في غيبية الخصوم أن يقوم بذلك دون أن يخبرهم بزمان

  .٩٤ص, م٢٠٠١ القاهرة، ماجستير، رسالة سلطة التحقيق، بمعرفة الاستجواب أصول :جرادة صابر القادر عبد) ٣(
المتهم، الإسكندرية،  على القبض الاستدلالات، التحريات،: ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الجنائي: عبد الحميد الشواربي) ٤(

  .٤٥ص, م١٩٨٨منشأة المعارف، 
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صادراً عن إرادة حرة غير مقيدة بأي نـوع   ما يصدر عن المتهم فلابد أن يكون
. اًيمعنو اًأو تأثير اًمادي اًوالتأثير على إرادة المتهم إما أن يكون تأثير .من أنواع التأثير

  :نتناول كلا التأثيرين وطرقهما فيما يليوس

��:��ق�א�����א
	د�:��وً� �
تتنوع طرق التأثير المادي بين استعمال العنف أو اللجوء إلى اسـتخدام المـواد   
المخدرة أو اللجوء لأسلوب التنويم المغناطيسي أو إرهاقـه بكثرة طـرح الأسـئلة   

  .وهكذا) ١(عليه
   :العنف المادي -١

 :ويقصد بالتعـذيب  ،الاعترافاستعمال طرق التعذيب لإكراه المتهم على وهو 
والذي من شأنه أن يعدم إرادته أو  ،الفعل المادي المباشر الذي يقع على جسم المتهم

اءات الجزائية السعودي على أنه من نظام الإجر) ٣٥(وقد نصت المادة . اًيعيبها نسبي
بأمر من السلطة  إلالى أي إنسان أو توقيفه في غير حالات التلبس لا يجوز القبض ع"

 ـ اًويجب معاملته بما يحفظ كرامته ولا يجوز إيذاؤه جسدي ،المختصة بذلك  ،اًأو معنوي
  .)٢("يرى إبلاغه الحق في الاتصال بمن ويكون له ،ويجب إخباره بأسباب إيقافه

  :المطول الاستجواب -٢
رهق فإذا أُ ،ا يحقق معه إرهاق المتهمإطالة مدة التحقيق بم إلىومعناه لجوء المحقق 

الاستجواب بقول مـا لا يحـب   وعند ذلك حاول إاء  ؛وخرج عن طوره الطبيعي
 ،ذلك من قبيل الإكراه المادي لأنه يعيب إرادة المتهم القانون فقهاءاعتبر ولقد  ،قوله

ف من روحه المعنويـة  مع المتهم لساعـات عديدة يضع الاستجوابكما أن إطالة 

                                                
 وحسـن , م١٩٩٠شرح قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي، دار النهضة العربية، : إبراهيم زيد الصيفي ومحمد عبد الفتاح) ١(

  .٢٣ص, م١٩٩٨ عمان، دار الثقافة، الجزائية، الدعوى في المتهم ضمانات :بشيت خوين
، )ن. د(جماع عن الاقتنـاع اليقـيني للقاضـي الجنـائي،     مدى تعبير الحكم بالإدانة غير الصادر بالإ: عمر الفاروق الحسيني) ٢(

  .٣٦٥م، ص١٩٩٥
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 .على ذلك من نظام الإجراءات الجزائية) ٣٤(نصت المادة وهو ما  .)١(نقص إرادتهوي
لذا اتجهت الدساتير والتشريعات الإجرائية الحديثة إلى تأكيد حرية المتهم في إبـداء  

 ،الإكـراه أقواله بكامل حريته في محضر الاستجواب، ولا تأثير عليه من أي نوع أو 
 ،ز برصد انفعالات الشخص الخاضع لها الجهاويقوم هذ ؛)٢(جهاز كشف الكذبك

حيث لوحظ منذ زمن طويل أن الكذاب يصدر عنه انفعـالات حركيـة في إنحـاء    
  .)٣(جسمه يمكن رصدها لمعرفة مدى صدقه

  : التنويم المغناطيسي -٣
ومعناه افتعال حالة نوم غير طبيعي تتغير فيها الحالة النفسية للنائم ويتغير خلالها 

رض حدوثه في ويتقبل النائم الإيحاء دون محاولة للنقد الذي يفت ،لطبيعيلي االأداء العق
وبإتمام عملية التنويم المغناطيسي يفقد الشخص المنوم السـيطرة علـى    ،حالة اليقظة

سطح  إلىعلى التحكم في مشاعره فتطفو عليه حالة اللاشعور  اًإرادته ولا يعود قادر
يع ما يطرح عليه من أسـئلة دون أن يسـتط   عندها يجيب المنوم على كلو ،النفس

  .)٤(هكتمان ما كان يحرص على إخفائ
   :التحليل التخديري -٤

وهذه الطريقة تقوم أساساً على إعطاء المتهم بعض العقاقير المخدرة التي يطلـق  
وتحدث عند تناولها أو بعد تناولها  ؛يوناركون والبنتوتالصال الحقيقة مثل الأعليها أم

أربعين دقيقـة تضـعف    إلىاسترخاء للمستجوب لمدة محدودة قد تصل  ةة يسيرببره
إرادته ومقاومته على إخفاء بعض المعلومات وتتولد لديه الرغبة في الإفصـاح عمـا   

  .)٥(بداخله والمصارحة بما يجول في خاطره
  :استخدام الكلاب البوليسية -٥

                                                
، مطابع البيان ١، جـ١٩٩٢لسنة ٣٥الجزائية لدولة الإمارات العربية، رقم  قانون الإجراءات شرح: أحمد شوقي أبو خطوة) ١(

  .٣٠١م، ص١٩٩٢التجارية، دبي، 
اءات الجزائية السعودي ودوره في حماية حقـوق الإنسـان، بـيروت،    الملامح العامة لنظام الإجر: صلاح إبراهيم الحجيلان) ٢(

  .٢١ص, هـ١٤٢٧منشورات الحلبي الحقوقية، 
  .١٩٣م، ص١٩٩٧الوسيط في الإجراءات الجنائية الكويتية، الكويت، مطبوعات الجامعة، : عبد الوهاب حومد) ٣(

 - M.Mimin, L’interrogatoire par le juge d’instruction, Paris 1986, p.221 .  
  .٦٦م، ص١٩٨٣جامعة بغداد، , كلية القانون, استجواب المتهم، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه: محمد سامي النبراوى) ٤(
  . ٢٢٢، ص١٦٨، رقم ٢مجموعة القواعد القانونية، جـ: م١٩٣١يناير ٢٥نقض) ٥(
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وتسـتخدم   ،أجاز القضاء استخدام الكلاب البوليسية للكشف عن اـرمين 
الكلاب البوليسية المدربة في التعرف على المشتبه في ارتكام للجريمة وعن طريـق  

رح الجريمة وبين رائحة مرتكـب  تي يعثر عليها في مسالربط بين رائحة المضبوطات ال
من المتهم عقب تعرف الكلب  على الاعتراف الصادر إلا أنه لا يجوز التعويل ؛الجريمة
عند هجوم الكلب البوليسـي   اًواعتبرت أن الإكراه يكون متوافر ،وثوبه عليهعليه 

وعلى ذلك فإننا نستطيع القـول  . )١(وتمزيق ملابسه وإحداث إصابات به على المتهم
بجواز استخدام الكلاب البوليسية في التعرف على مرتكبي الجـرائم الـتي يشـوا    

  .الغموض وخلاف ذلك فلا
	ً��	�:����
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تـهم  تعدد أساليب الإكـراه المعنوي فتشتمل على التهديد والوعيد وتحليف المت

   :تياليمين وسوف نتناولها في الآ
سلوك معين ويسـتوي في   إلىالضغط على إرادة المتهم لتوجيهها  :معناه :التهديد -

وسواء أكان القائم  ،كون التهديد بالإيذاء في الشخص أم المال أم الأهلذلك أن ي
   .)٢(على تنفيذه أم لا د قادراًبالتهدي

ديد المتهم بالقبض على زوجته أو شخص عزيز لديه أو ديده بحرمانـه مـن    -
بالشنق  برات صوت ديدية أو ديد المتهم بالقتلالطعام أو التحدث مع المتهم بن

 .)٣(أو الرمي بالرصاص
به مركزه  يتحسن المحقق بث الأمل لدى المتهم في شيءوهو أن يتعمد  :الوعـد -

لذلك يعتـبر الوعـد مـن     ،ويكون له أثر على إرادته بحيث يدفعه إلى الاعتراف
ولابد أن يكون للوعـد   ،أسباب الشك الذي يحيط بالاعتراف الصادر على أثره

وقعة على المتهم بحيث لا يستطيع الانفكاك عنه عندما يقارن ويفكر مليـاً بـين   
الإحجام عن الاعتـراف والخسـارة الـتي    الاعتراف والمزية التي سيفوز ا وبين 

 .)٤(ستلحق به
                                                

   .٣٨١م، ص١٩٩٢العربية، ، دار النهضة ٧شرح قانون الإجراءات الجنائية، ط: نبيل مدحت سالم) ١(
  . هـ١٤٢٠أسس التحقيق الجنائي وخصائصه، رسالة ماجستير، المعهد العالي للقضاء، : إسماعيل بن إبراهيم الجربوي) ٢(
استجواب المتهم بمعرفة سلطة التحقيق، دراسة تحليلية وتأصيلية مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، : فهد إبراهيم السبهان) ٣(

  .٩٤، ص١٩٩٥المنصورة، مطبعة دسمال، دبى، جامعة 
  . ٣٣٣أحمد شوقي أبو خطوة، مرجع سابق، ص, ١٤٩مرجع سابق، ص: محمد سامي النبراوي) ٤(
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كوعد المتهم بعد محاكمته أو بعد  للاختيارفسد والوعد المقصود هنا هو الوعد المُ
لابـد أن يكـون    للاختيـار وحتى يكون الوعد مفسداً  ،ملاحقته في بعض الجرائم

 ،للاعتـراف فسدة من الوعود الم عدفإن كان خالياً من ذلك فلا ي ،مصحوباً بالإغراء
كما أنه إذا انتفى التناسب فلا يعد الوعـد مفسداً، وذلك كالوعد بجائزة مالية نظير 

  .)١(الاعتراف
   :، وحق المتهم في العلم بما هو منسوب إليهحق المتهم في الدفاع عنه نفسه

لابد من الإحاطة بمفرداته الـتي   ،لكي يحفظ هذا الحق من الضياع أو الانتقاص
وحقه في حضور جميع الإجراءات  ،حق المتهم في العلم بما هو منسوب إليه تتمثل في

وأن يـتمكن الأخـير مـن     ؛وحقه في الاستعانة بمحام ،التي تقوم ا سلطة التحقيق
   .)٢(عم وتقديم الطلبات والدفاالإطلاع على ملف التحقيق والاتصال بالمته

اام والأدلة التي ترجح هذا  لابد أن يحاط المتهم علماً بما هو منسوب إليه منو
فـإذا لم تقـم جهـة     ،وذلك حتى يجهز دفاعه والرد على التهم الموجهة إليه ؛الاام

 ،تقـديم دفاعـه  إتاحة الفرصـة ل التحقيق بذلك فهي تحرمه من حق أصيل له وهو 
وبدون ذلـك   ؛لاً ما لم يعلم المتهم بكل ما يتعلق به في الدعوىاع يكون ففالدفاع لا
وهذا الحـق أكـدت عليـه    . بالغموض ويفقد فاعليته اًفاع مشوبق الدأضحى ح

دسـاتير في العـالم العـربي    الاتفاقيات الدولية للحقوق المدنية والسياسية وكافة ال
  .)٣(والغربي

حيث أوجبه نظام الإجراءات  ،كما أوجبت الأنظمة الإجرائية الجزائية هذا الحق
والتي ألزمت المحقق عنـد حضـور   ) ١٠١(الجزائية السعودي من خلال نص المادة 

المتهم لأول مرة أن يدون جميع البيانات الشخصية الخاصة به ويحيطه علماً بالتهمـة  
مجـرد  ولا يكفي فقـط   .)٤(يبديه المتهم في شأا المنسوب إليه ويثبت في المحضر ما

 عليهـا  نىبيان الأدلة التي ب ،بل يجب كذلك ؛هو منسوب إليهإحاطة المتهم علماً بما 
 ،)٥(كي يستطيع المتهم الـرد عليهـا   الااموبيان الأسباب التي رجحت بناء  ؛الإام

   .اتخاذهويلحق بالحق في العلم بالتهمة الحق في العلم بما يتم 
                                                

  .١٧ص, م٢٠٠٩التفتيش، القاهرة، دار الكتب القانونية، : محمود عبد العزيز محمد) ١(
  . ٦٨ص, م٢٠٠٨الجزائية، عمان، دار الثقافة، التحقيق الابتدائي في قانون أصول المحاكمات : حسن الجوخدار) ٢(
  . ٣١ص, م٢٠٠٢أصول الإجراءات الجنائية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، : محمد محيى الدين عوض) ٣(
  . ١٠١م، ص١٩٦٩جامعة القاهرة، , كلية الحقوق, اعتراف المتهم، رسالة دكتوراه: سامي صادق الملا) ٤(
  .٩٤استجواب المتهم بمعرفة سلطة التحقيق، دراسة تحليلية وتأصيلية مقارنة، مرجع سابق، ص: فهد إبراهيم السبهان) ٥(
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٢٧٤ 

   :على ملف التحقيق الاطلاع -١
ولا  ،ن المحامى بلا شك من الدفاع عن المتـهم طلاع على ملف التحقيق يمكّالا

فمن . )١(طلاع عن ملف التحقيقيجهز دفاعه عن المتهم من غير الا امي أنيمكن للمح
طلاع على ملف التحقيق يتمكن المدافع من تقديم طلبات تتعلق بسـماع  خلال الا

شاهد أو إعادة سماعه أو غير ذلك من الطلبات التي لا تتأتى إلا من خلال الاطـلاع  
ام الإجراءات الجزائية السعودي من نظ) ٦٩( قد أوجبت المادةف .على ملف التحقيق

  .)٢(على المحقق إطلاع المتهم ومحاميه وغيرهم ممن لهم صلة بالموضوع على التحقيق
   :الحق في حضور الإجراءات -٢

وذلك عـن طريـق    ،الإجرائية تقتضى ضمان حق المتهم في الدفاع عن نفسهف
 ـ راءات في حضـور  إحاطته بكل ما يتم اتخاذه من إجراءات مما يستلزم مباشرة الإج
  .)٣(الخصوم سواء أكان ذلك في مرحلة التحقيق أم في مرحلة المحاكمة

  
  

        ضمانات المتهم أثناء مباشرة إجراءات التحقيق معهضمانات المتهم أثناء مباشرة إجراءات التحقيق معهضمانات المتهم أثناء مباشرة إجراءات التحقيق معهضمانات المتهم أثناء مباشرة إجراءات التحقيق معه: : : :     المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني
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 إلىالتي دف  ،جراءات الماسة بشخص المتهمالإإجراء من كلا شك أن القبض 
وتسمى هذه الإجـراءات بـالإجراءات    ،قيق من العبث والتعطيلسلامة سير التح

تقييد حرية المتهم في الغدو والـرواح   ينطوي علىولما كان أمر القبض  .الاحتياطية
كما أنه يمنح القائم به سلطة استخدام القوة اللازمة لإجبار المقبـوض   ؛مدة القبض

                                                
   .م١٩٦٦من المعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام) ١٤(المادة ) ١(
م حامـد  إبـراهي , ٤٥ص, م٢٠٠٨أصول التحقيق الجنائي في الشريعة الإسلامية، دمشق، دار النوادر، : محمد راشد العمر) ٢(

   .٨٩ص, م٢٠٠٠التحقيق الجنائي من الناحيتين النظرية والعملية، القاهرة، دار النهضة العربية، : الطنطاوي
  ). ٦٣(ما أوجبه أيضاً قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني من خلال نص المادة ) ٣(
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المشرع قد أحاطه بجملة من  فإن ،لأمر القبض إذا أبدي مقاومة لذلك للانصياععليه 
تشكل للمتهم تقيه من أن يصار إلى إصدار أمر بالقبض عليـه ـرد    التيالضوابط 

  :وهذه الضوابط هي .الاام

  :بيانات أمر القبض -١
شتمل أمر القبض الصادر من سلطة التحقيق على جميع البيانات اللازم ي أنيجب 

مـن نظـام   ) ١٠٤(فالمـادة   .د المتـهم تتخذ ض التيتوافرها في الأوامر القضائية 
يجب أن يشتمل كل أمر بالحضور على "الجزائية السعودي نصت على أنه  الإجراءات

وساعة  ،وتاريخ الأمر ومهنته ومحل إقامته ،وجنسيته ،اسم الشخص المطلوب رباعيا
  . )١(والختم الرسمي ،واسم المحقق وتوقيعه ،الحضور وتاريخه

 الـتي يجب أن يشتمل كل أمر من الأوامر القضـائية  ومن هذا النص يتضح أنه 
ومحل  ،ومهنته ،وجنسيته ،اًتتخذ في مواجهة المتهم على اسم الشخص المطلوب رباعي

 ،وساعة الحضور وتاريخه واسم المحقق وتوقيعه والختم الرسمـي  ،إقامته وتاريخ الأمر
ى تكليف رجال وإذا كان الأمـر الصادر قبضاً فيشتمل بالإضافة إلى مـا سبق عل

إذا رفـض الحضــور    السلطة العامة بالقبض على المتهـم وإحضاره أمـام المحقق
يمكـن  كما أن تحديد تاريخ صدور الأمر من البيانات الجوهرية كي  ؛طوعاً في الحال
  . )٢(أم لا أن أمر القبض ما يزال ساري المفعول الوقوف على

  : القبضتحديد الحالات التي يجوز فيها إصدار أمر  -٢
المحقق أن يصدر أمراً بالقبض  الإجراءات الجزائية السعودي من سلطةجعل نظام 

فقـد نصـت    .على المتهم في جميع القضايا إذا كانت ظروف التحقيق تستلزم ذلك
من  –بعد تكليفه بالحضور رسمياً  –إذا لم يحضر المتهم " :منه على أنه) ١٠٧(المادة 

                                                
  .٣٤١ص, م٢٠٠٥ي، المحقق الجنائي في الفقه الإسلام: عبد االله بن محمد بن سعد ال خنين) ١(
  . من قانون الإجراءات الجنائية المصري) ١٢٧(المادة ) ٢(
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٢٧٦ 

جاز للمحقق  ،أو كانت الجريمة في حالة تلبس ،وبهأو إذا خيف هر ،غير عذر مقبول
 توقيـف أن يصدر أمراً بالقبض عليه وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيهـا  

 للمحقق في جميع القضـايا أن يقـرر  "منه على أنه ) ١٠٣(دة اا نصت المكم"المتهم 
ض عليه أو يصدر أمراً بالقب ،حسب الأحوال حضور الشخص المطلوب التحقيق معه

   .)١("ذا كانت ظروف التحقيق تستلزم ذلكإ
ز وبذلك يتضح أن نظام الإجراءات الجزائية السعودي قد حدد الحالات التي يجو

في بعض الحـالات   هم وأعطى المحقق سلطة تقديريةبالقبض على المت اًفيها إصدار أمر
قد حرص و ؛ظروف التحقيق تستلزم إصدار الأمر بالقبض لتقدير ذلك عندما تكون

والتي تنص على ) ٣٥(في المادة نظام الإجراءات الجزائية السعودي على النص عليها 
 ."الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغـه  ويكون له ،ويجب إخباره بأسباب إيقافه ..."

  .)٢(على النص على ذلك )٣٩/١(المشرع المصري في المادة  وكذلك حرص
ن القبض على المتـهم في حـالات   لأ -ومن الضمانات المهمة في هذا الصدد 

أن تسـمع   وجـوب  -التلبس من الإجراءات التي تمثل خروجا على القاعدة العامة
وهو ما نصت عليـه المـادة    ،أقوال المتهم في أسرع وقت ممكن عقب القبض عليه

من قانون الإجـراءات  ) ٣٦(والمادة  ،من نظام الإجراءات الجزائية السعودي) ٣٤(
أقوال المتهم  اًهما توجبان على رجل الضبط القضائي أن يسمع فورو الجنائية المصري
   .)٣(المقبوض عليه

                                                
, م٢٠٠٩الحماية الموضوعية والإجرائية لحقوق الإنسان في مرحلة ما قبل المحاكمة، الإسكندرية، : أحمد عبد الحميد الدسوقي) ١(

  .٣٤ص
  .كمات الجزائية الأردنيمن قانون أصول المحا ٣٤، م٢١٨أحمد شوقي أبو خطوة، مرجع سابق، ص) ٢(
   .٢٣ص, م ٢٠١١ الجامعي، الفكر دار المتهم، الإسكندرية، حرية لتقييد الجنائية الإجراءات :عواد محمد كمال) ٣(
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سؤاله عن الواقعة المرتكبة دون مناقشته مناقشة تفصيلية  ومعنى سماع أقواله يعنى
وهو محظور على مأمور الضبط القضائي القيـام   ،اًذلك استجواب دوإلا ع ؛في إجاباته

لأن المواجهة  ،المتهمين إجراء مواجهة بين الضبط القضائي كما يمتنع على مأمور ؛به
وبعد الانتهاء من سماع أقـوال   ،تأخذ حكم الاستجواب ويجب أن تحاط بضماناته

وذلك بإقناع مأمور الضـبط القضـائي    ؛فإما أن يستطيع تبرئة نفسه ،المقبوض عليه
  .)١(يخلى سبيله وفى هذه الحالة يجب على مأمور الضبط القضائي أن ،بسلامة موقفه

	ً��	�:#א��"���: �

التفتيش الذي نعنيه هو التفتيش القانوني أو القضائي، أي ذلك العمل الإجرائي 
ا، ولذلك عندما يطلـق  الذي يكون بعد وقوع جريمة معينة، ويتصل بالإجراءات فيه

فهو ينصرف إلى هذا المعنى، أما إذا أضيف إلى اللفظ كلمـة أخـرى    اللفظ بعمومه
إلى المعنى المراد بحسب ما يضاف إلي لفظ التفتيش كأن يقال تفتيش إداري انصرف 

  . )٢(أو وقائي أو غير ذلك
والتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق يقصد به الاطلاع على محل له حرمـة  

 ،التفتيش من أهم إجراءات التحقيـق العمليـة  و ،خاصة للبحث عما يفيد التحقيق
كما أنه من أكثر  ،دليل مادي في جرائم معينة إلىول ويهدف هذا الإجراء إلى الوص

كما أن القيام به لا يتوقـف   ،الإجراءات مساساً بالحريات وخاصة حق الخصوصية
   .)٣(فيه على موافقة الشخص فلا عبرة لإرادته

                                                
التحقيق الابتدائي والنظام الإجرائي في المملكة العربية السعودية، رسالة ماجستير، جامعـة  : عبد العزيز عابد عبد االله النمري) ١(

  .٢٥ص, م٢٠٠٤، القاهرة
  . ١٤م، ص١٩٦٠دور المحامى في التحقيق والمحاكمة، مجلة مصر المعاصرة، عدد شهر يوليو: رءوف عبيد) ٢(
  . ٢٢٠م، ص١٩٨٧, ضمانات الدفـاع دراسة مقارنة، مجلة الحقوق والشريعة، السنة الثامنة، العدد الأول: سامي حسين) ٣(
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حيـث   ؛ذا الإجراء بضوابط عديدةلذلك فإن الأنظمة الإجرائية الجزائية تحيط ه
ماً هي سلطة التحقيق أو سلطة الاسـتدلال في الأحـوال   تقوم به سلطة محددة نظا

   .وأنه يهدف للبحث عن أدلة مادية ،المحددة نظاماً

   :����� ا����زل و�������

وقد يكـون   ،من الطوب أو القش أو الخشب اًمبنيمحل التفتيش قد يكون مترلاً 
و المكـان  كن هالمسو .كالعربات اًمتحرك وقد يكون منقولاً ؛الأرض في اًمثبت اًعقار

لإقامته ونومه وسائر مظهر الحيـاة الـتي    الذي يأوي إليه الشخص ويتخذه حائزه
لا يبـاح لغـيره    اًأمن اًحجبها عن اطلاع الغير عليها بحيث يكون حرم يحرص على

البنـاء أن   فيولا يشترط . )١(ولا عبرة بالمادة المصنوع منها المسكن .دخوله إلا بإذنه
مفهوم المسكن البناء تحت الإنشاء ولو لم يكن لـه   في يدخل ومن ثم ،يكون مكتملاً

ع الغـير  ولو لبعض الوقت ويستطيع أن يمن ؛أبواب أو نوافذ طالما أن صاحبه يقيم به
  .ويدخل في مفهوم المسكن ملحقاته ،من الدخول إليه

  :وهي على النحو التالي ،ولتفتيش المترل ضمانات وضوابط يتعين توافرها

   :يمةوقوع جر) أ(
وقوع الجريمة وتوافر الدلائل الكافية على وجـود  هو إن المبرر لإجراء التفتيش 

ولا يعنى ذلك وجوب تمـام الجريمـة فيصـح     ،المحل المراد تفتيشه فيعناصر إثبات 
   .)٢(شكل جريمة يعاقب عليهانه يمادام أ ؛التفتيش ولو وقفت الجريمة عند حد الشروع

                                                
ينبغي أن تتضمن لائحة الاـام  : "صول المحاكمات الجزائية الأردني التي تنص علىمن قانون أ) ٢٠٦/٢(ونفس الأمر المادة ) ١(

اسم المتهم وتاريخ توقيفه ونوع الجرم المسند إليه وتاريخ وقوعه وتفاصيل التهمة والمواد القانونيـة الـتي يسـتند إليهـا     
   ".واسم الشخص الذي وقع عليه الجرم الاام

(١) R. Merle et A. vitu, op. cit., p.205. cass. Crime. 9 Juillet 1983, D. 1954. 110, CASS. Crime. 26 

juin.1958, B. 506. R. S. C. 1989. 
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كبة على قدر من الخطورة يبرر انتهاك حرمة مسكن ولابد أن تكون الجريمة المرت
ويستوي  ،فلا يجوز إجراء التفتيش بشأن المخالفات لأا قليلة الأهمية ،المتهم أو غيره

 فيحتى يباشر التفتـيش   ؛ارتكاا في اًشريك ون مرتكب الجريمة فاعلاً أصلياً أمأن يك
شـياء تتعلـق   على حيازته لأ ويجوز تفتيش مترل الغير متى قامت دلائل كافية مترله

يحـدد   اًولم يرد في نظام الإجراءات الجزائية السعودي نص .)١(بالجريمة محل التحقيق
حيث أجاز تفتيش  ،)٨٠(وقد جاء نص المادة  ،نوع الجريمة التي تبرر إجراء التفتيش

مترل المتهم مرتكب الجريمة أو الشريك فيها أو من وجدت قرائن تدل على أنه حائز 
  .شياء تتعلق بالجريمةلأ

  :ظهور الحقيقة فيون للتفتيش قيمة أن يك )ب( 
ولا يتم إجراءه إلا إذا قـدرت   ،اًإلزامي اًكما هو معلوم فإن التفتيش ليس إجراء

 نكتقديرها لحيازة المتهم أو م ،هناك فائدة قد تجنى من وراء ذلك سلطة التحقيق أن
ارتكاا  فيجسم الجريمة أو ما استخدم  كأن تشكل ،لأشياء مدار بحثليراد تفتيشه 

وإنما يكون بناء على قـرائن تـبرر    مرسلاًأو ما نتج عنها والقول بالحيازة لا يكون 
لا  :من نظام الإجراءات الجزائية السعودي على أنـه ) ٨٠(فقد نصت المادة  .ذلك

سكن المراد الم فييجوز الالتجاء إلى التفتيش إلا بناء على اام موجه إلى شخص يقيم 
أنـه   ارتكاا أو إذا وجدت قرائن تدل على فيتفتيشه بارتكاب جريمة أو باشتراكه 

   .)٢(حائز لأشياء تتعلق بالجريمة

                                                                                                                
- M.Medanon, La fouille corporelles, Rev. Sc. Crim er de droit compare 1991, p.471.  

دي والقانون المقارن، بحث دبلوم، الريـاض، معهـد الإدارة   التفتيش وضوابطه في النظام الإجرائي السعو: فهد أحمد عبد االله) ١(
  . هـ١٤١٩العامة، 

 :الشـايب  رشاد محمد, ٢٦٨م، ص١٩٧٢مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري، دار الفكر العربي، : رءوف عبيد) ٢(
  .١٠١ص, م ٢٠١٢ الجديدة، الجامعة وحرياته، الإسكندرية، دار المتهم لحقوق الجنائية الحماية
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  :صدور أمر قضائي بالتفتيش )ج( 
ش تواترت الأنظمة الإجرائية الجزائية على النص على ضرورة أن يتم إجراء التفتي

هة المختصة بإصدار الإذن بالتفتيش في المملكة والجناء على أمر من الجهة المختصة، ب
باعتبار أن التفتيش إجـراء مـن    ؛العربية السعودية هي هيئة التحقيق والإدعاء العام

أن تفتيش المساكن عمل من أعمـال  ) ٨٠(حيث قررت المادة  ،إجراءات التحقيق
لا : نـه التي تقضي بأمن نظام السعودي ) ١٤١(ص المادة وكذلك طبقاً لن .التحقيق

الأحـوال  في  أي محل مسكون أو تفتيشه إلافي  يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول
وإذا رفـض   ،من هيئة التحقيق والادعاء العـام  المنصوص عليها نظاماً بأمر مسبب

 ،الجنائي من الدخول أو قاوم دخولهصاحب المسكن أو شاغله تمكين رجل الضبط 
  .)١(روعة لدخول المسكنجاز له أن يتخذ الوسائل اللازمة المش

  :تسبيب أمر التفتيش )د(
لأن التفتيش يؤدى إلى دخول المساكن الخاصة بالأفراد بغرض الوصول إلى دليل 

فقد نص نظام الإجراءات الجزائية السعودي على أن يكـون الأمـر    ،يفيد التحقيق
: ة بقولهامن نظام الإجراءات الجزائي) ٤١(بالتفتيش مسبباً وهو ما نصت عليه المادة 

ولا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول في أي محـل مسـكون أو تفتيشـه إلا في    "
بأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام وما عدا  اًالأحوال المنصوص عليها نظام

فكلما تعلق الأمر بـالتفتيش   ،"بإذن مسبب من المحقق تفتيشهافي  المساكن فيكتفي
ا كان من الضروري أن يكون ذلك بقرار مسـبب مـن   كلم ،الخاص بمنازل الإفراد

   .)٢(التحقيق سلطة

                                                
  . م٢٠٠٣ العربية، النهضة القاهرة، دار ،١جـ المصري، التشريع في الجنائية الإجراءات سلامة، محمد مأمون) ١(
  . ٤٤٧م، ص١٩٩٠، الإسكندرية، دار المطبوعات الجنائية، ١قانون الإجراءات الجنائية، جـ: عوض محمد) ٢(
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   :حضور صاحب الشأن )هـ(
هذه الضمانة من الضمانات الشكلية التي توجب أنظمة الإجراءات الجزائيـة  و

مترلـه أو حضـور   في  يجرى التفتيش نوهى حضور م ،مراعاا أثناء تنفيذ التفتيش
كما أن هـذا الإجـراء   . في تنفيذ التفتيش وذلك لتفادي التعسف أشخاص آخرين
مسكنه بأنه ينفـذ وفـق أحكـام    في  يجري التفتيش ننفس مفي  يدخل الاطمئنان

وعلى الرغم من خلو نظام الإجراءات الجزائية السعودي من النص الصريح . )١(النظام
على ذلك إلا أنه يفهم من سياق النصوص أن حضور المتهم أو صاحب المترل الذي 

  .م التفتيش به من الأمور الضرورية الهامةيت

   :مراعاة وقت تنفيذ التفتيش )و(
 ...والسـعودية  والأردنولم تتضمن الأنظمة الإجرائية الجزائية في كل من مصر 

حدود الإذن في  أي وقت ما دام ذلكفي  فيصح تنفيذه ،قيد يتعلق بموعد التفتيش أي
  .الصادر ذا الخصوص

  :نفيذ التفتيشتفي  عدم التعسف )ى(
لا يعطل عمليـه  يجب على القائم بالتفتيش مراعاة حرمة الأفراد وتقاليدهم بما 

أو طفل أو يتطاول على أي أحد بلسانه أو يفسد أو يتلف  التفتيش ولا يسئ لامرأة
وإذا كان الإذن بالتفتيش يختص بغرفة أو حجرة من  .المكان الذي يقوم بالتفتيش فيه

ويجب على منفذ أمر التفتيش أن  ،ائم بالتفتيش أن يتجاوز ذلكالمسكن فلا يجوز للق
يدخل المترل المراد تفتيشه من أبوابه ولا يلجأ إلى طريق غير عادى للـدخول مثـل   

  . كسـر النوافذ والأبواب أو التسلق على الأسوار والدخول من النوافذ والشرفات
  :ضمانات تفتيش الأشخاص) ع(

                                                
، لم يجز التفتيش في عموم الجرائم وإنمـا اشـترط في   )٩١(نص المادة حيث إن قانون الإجراءات الجنائية المصري من خلال ) ١(

   .الجريمة أن تكون جناية أو جنحة
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ث عن أدلة مادية بشأن جناية أو جنحة وقعـت  البح :يقصد بتفتيش الأشخاص
 مـا في حوزتـه  جسمه أو في  الشخص المراد تفتيشه يخفيها أنوقامت دلائل على 

يديه وقدميـه وشـعره    ،جسـم الشخص ويمتد لجميع أعضائهفي  ويكون التفتيش
مما يجـرى البحـث    اًملابسـه دون ترك ما يتصور أنه يخفى فيـه شيئفي  والبحث

ا بحوزم من أشـياء لحظـة   خـل ضمن تفتيش الأشخاص تفتيش مكما يد ،عنه
ويأخذ حكم التفتيش غسيل المعدة لاستخراج متحصـلاا إذا تـيقن    .)١(تفتيشهم

القائم بالتفتيش أن ببطن المتهم جوهر مخدر فله أن ينتدب طبيبا لاستخراجه ولـيس  
  .ذ الإجراءما دام تم ذلك بالقدر اللازم لتنفي ؛للمتهم أن يدفع بالإكراه

  :����� ا����

أنـه   :شأن تفتيش الأنثى وهي فيأرست الأنظمة الإجرائية الجزائية قاعدة مهمة 
لاقيـة  وذلك حماية للقيم الأخ ،كأصل عـام لا يجوز تفتيش الأنثى إلا بمعرفة أنثى

وترتبط هذه القـاعدة بالقواعـد العامـة   ؛وصيانة لعرض المرأة ولو كانت متهمة
 اًلقة بالنظام العـام والآداب بحيث إذا لـم يتم ذلك يبطل التفتيش بطلانالآمرة المتع

وقد نص على هذه القاعدة نظام الإجراءات الجزائية السعودي مـن خـلال   . اًمطلق
ل يكون التفتيش من قب أنوإذا كان المتهم أنثى وجب "...  :بقولها) ٤٢(نص المادة 

   .)٢("أنثى يندا رجل الضبط الجنائي

                                                
على أنه لا يجوز الالتجاء إلى إجـراء التفتـيش إلا   ) ٩١(نفس الأمر في قانون الإجراءات الجنائية المصري حيث نصت المادة ) ١(

إلى شخص يقيم في المترل المراد تفتيشه بارتكاب جنايـة أو جنحـة أو    بمقتضى أمر من قاضى التحقيق بناء على اام موجه
 . باشتراكه في ارتكاا، أو وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة

- R.Merle et A. vitu, op. cit., p.205.cass.Crime.9Juillet 1953,D.1954.110,CASS.Crime.26 juin.1958, 
B.506.R.S.C.1989. 

- M.Medanon, La fouille corporelles, Rev. Sc. Crime er de droit compare 1991, p.471 .  

(١) Derrida. Perquistions et Saisies Chez, Les avocats, les avoues et les Notaires, Rev. Sc. Crim. 1983, 
p.230. 

- Cass. Crime. 15 dec.1992, S. 1930.1.236, Garraud, op.cit: p.426   

الإجراءات الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، : محمد زكى أبو عامر, ٧٧٨، ص١٧١، رقم ٢٦، س١٩٧٥نوفمبر سنة  ٣٠نقض  - 
  .٥٣٩م، ص١٩٨٣حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، : ممدوح خليل, ١٧م، ص١٩٨٤
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أنه يجب تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى إن اشـتمل التفتـيش    هذا النص يتضحومن 
أما المتعلقات التي بيدها أو بحوزا  ،على جسم المرأة المتهمة وما يتصل به من ملابس

وبعيداً عن جسدها فإنه يمكن أن يفتشها رجل الضبط القضائي ذاته وتحقيقاً لمبـدأ  
من اللائحة التنفيذيـة لنظـام    )٤٢/٦(ادة حرمة جسد المرأة وصيانة عرضها فإن الم
يجب أن يتم تفتيش المرأة بعيداً عن "لى أنه الإجراءات الجزائية السعودي قد نصت ع

وإذا أخرجت المرأة المتهمة الأشياء المراد ضبطها من ملابسها طوعـاً   ،أنظار الرجال
ذلك اهتم وعلى ". يكن هناك سبب يسوغ الاستمرار فيهما لم  ،فلا حاجة للتفتيش

 ـ   ها نظام الإجراءات الجزائية السعودي بتوفير الضانات الكافية للمـرأة عنـد تفتيش
  .)١(حسب ما ورد من النصوص السالفة

إذا  :من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أنـه ) ٢٠٦( المادة وقد نصت
شتمل الأمر على تفتيش شخص غير المتهم وجب أن يكون هذا الأمر مسبباً بعـد  ا
صول النيابة العامة القائمة بالتحقيق مقدماً على أمر مسبب من القاضي الجزئي بعد ح

وإنما يجوز القيـام   ،ولا يشترط أن يكون التفتيش تالياً للقبض ،اطلاعه على الأوراق
وأما الحالات التي يتم فيها إصدار أمر بالضبط  ،بالتفتيش كلما تحققت شروط القبض

غير أحوال التلبس فلا تبيح لمـأمور الضـبط   في  قيقوالإحضار من قبل سلطة التح
  .)٢(القضائي تفتيش المتهم إلا إذا اشتمل أمر الضبط على ما يجيز ذلك

	ً$�	:�
��+�*�(�)�"'�א&��	��א�%�	�	��א���,��-.��	ً:� �

فـالحبس   ،الأصل أن الإنسان لا يحبس إلا تنفيذاً لحكم صادر عليـه بـالحبس  
اً لأصـل البراءة يعتدي على حرية الفرد قبل أن تثبـت  الاحتياطي إجراء شاذ خلاف

                                                
  . ٦٦٣م، ص١٩٩٨ العربية، دار النهضة ، القاهرة،٣ط الجنائية، الإجراءات قانون حشر :نجيب حسني محمود) ١(
  .١١ص, م ٢٠٠٣ الجامعة الجديدة، الإجراءات، الإسكندرية، دار نظم: ثروت جلال) ٢(
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ونظراً لخطورة هذا الإجراء فقد قيدته الأنظمـة   .ولكن تبرره مصلحة التحقيق إدانته
 .الإجرائية الجزائية بعدة قيود أشد مما تم النص عليها في إجراءات التحقيق الأخـرى 

من تحديد تعريف محدد  قد خلاية الجزائية نجد أن معظمها وباستقراء الأنظمة الإجرائ
 ـ  ،كما اختلفت حول مسمـاه ،للوقف الاحتياطي بـالحبس  "ا اسمـاه  فمنـها م

الاعتقـال  "ومنـها مـا اسمـاه     ،)٢("بـالتوقيف " ومنها ما اسمـاه  ،)١("الاحتياطي
  .)٣("الاحتياطي

أجتهد الفقهاء في تقـديم   الاحتياطيوفى ظل الغياب التشريعي لتعريف الحبس 
إيداع المتهم السجن خلال فترة التحقيـق   :فعرفه البعض بأنه ،لإجراءتعريف لهذا ا

إجراء من  :وعرفه البعض بأنه عبارة عن. )٤(محاكمته تنتهيكلها أو بعضها أو إلى أن 
ويتضمن أمـراً لمـدير    ،منحه المشرع هذا الحق نميصدر إجراءات التحقيق الجنائي 

ة قد تطول أو تقصـر حسـب   اً مدويبقى محبوس ،السجن بقبول المتهم وحبسه به
أو أثناء  الابتدائيق يما بالإفراج عن المتهم أثناء التحقإ ظروف كل دعوى حتى تنتهي

  .)٥(هم أو العقوبة وبدء تنفيذها عليهالمحاكمة وإما بصدور حكم في الدعوى ببراءة المت

   :ا()���'&�����ت ا���$# ا��"��!ة �� ا���وط ا������ ������� 

   :الاحتياطيأمر التوقيف  تسبيب -١
                                                

  .م٢٠٠٣، القاهرة، دار الكتب المصرية، ٢مبدأ الفصل بين سلطتي الاام والتحقيق، ط: أشرف رمضان عبد الحميد حسن) ١(
  .٢٢٢م، ص١٩٩١الأردني والمقارن، عمان، دار الثقافة،  الجزائية أصول المحاكمات في محاضرات: فاروق الكيلاني) ٢(
على المدعى العام كلما كان المفـتش  : "من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني إذ قالت ٨٦/٢نفس الحكم تقريباً المادة ) ٣(

  . من القانون العراقي ٨٠، وكذلك المادة "كأنثى أن ينتدب أنثى للقيام بذل
، وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائيـة  ١١٥، وقانون الإجراءات الجنائية الليبي م٣٤قانون الإجراءات الجنائية المصري م) ٤(

  . ٦٩الكويتي م
صـول المحاكمـات الجزائيـة    ، قانون أ١١١، قانون أصول المحاكمات الأردني م١١٢نظام الإجراءات الجزائية السعودي م) ٥(

  . ١٠٩، قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي م١٠٠، قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني م١٠٢السوري م 
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لذلك  فيجب أن يكون له ما يبرره ،أمراً استثنائياً الاحتياطيلأن الأمر بالتوقيف 
ولم يرد نـص صـريح في نظـام     .فإنه يجب على مصدره أن يبين أسباب إصداره

من ) ١١٦(إلا نص المادة  ؛الإجراءات الجزائية السعودي يوجب تسبيب أمر التوقيف
وجـاء في   .بأسباب القبض عليه أو توقيفـه  اًب إبلاغ الموقوف فورالنظام التي توج

قق إيراد أسـباب  ويجب على المح )١١٦/١(اللائحة التنفيذية للنظام من خلال المادة 
 ،المتهم في المحضر على العلم ا ويوقع أو توقيفه في محضر التحقيق, القبض على المتهم

فقـد   ،أوامر التوقيف الاحتيـاطي ومع عدم وجود النص الصريح الموجب لتسبيب 
  .)١(اختلف الفقهاء حول ضرورة تسبيب

  :إبلاغ الموقوف احتياطياً بأسباب وقفه -٢
فمن حق المتـهم   ،الاحتياطيهذه الضمانة مكملة لضمانة تسبيب أمر التوقيف 

ولكـي   ؛أن يعلم بأسباب حبسه لكي يطمئن لشرعية الأسباب التي دعت إلى حبسه
ولقد وردت  .يجهز دفاعه حال رغبته في الطعن بعدم مشروعية قرار حبسه احتياطياً

يبلغ فور كل من يقبض عليه " التي نصت على) ١١٦(المادة في هذه الضمانة صراحة 
 ،الاتصال بمن يراه لإبلاغـه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو توقيفه ويكون له حق 

   ."الجنائي ذلك تحت رقابة رجل الضبطويكون 

   :تأقيت التوقيف الاحتياطي -٣
إلا  ،ضمانه مهمة للمتهم عند حبسه احتياطياً الاحتياطييعد تحديد مدة الوقف 

الملاحظ اختلاف الأنظمة الإجرائية الجزائية حول تحديـد مـدة التوقيـف     من أنه
   :ويمكن ردها في هذا الشأن إلى ثلاثة اتجاهات ،الاحتياطي

                                                
  .٩ص, م ٢٠١٢ ، غزة،)ن. د(، ١جـ الفلسطيني، الجزائية الإجراءات قانون شرح في الوجيز :الوليد إبراهيم ساهر) ١(
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ومن ذلـك نظـام    :الاحتياطيأقصى لمدة التوقيف  ع حدوض :الاتجاه الأول -

التي أوجبت ألا تزيد ) ١١٣(الإجراءات الجزائية السعودي من خلال نص المادة 
بحيـث لا يزيـد    ؛عن خمسة أيام تجدد بأمر من المحقق الاحتياطيمدة التوقيف 

ولرئيس هيئة التحقيـق والإدعـاء    ،مجموعها عن أربعين يوماً من تاريخ القبض
يتعين بعـدها   ،العام زيادة تلك المدة بحيث لا تزيد في مجموعها عن ستة أشهر

 .)١(لمحكمة أو الإفراج عنهإحالة المتهم ل
وجوبي قبل حـبس   والاستجواب :استجواب المتهم قبل توقيفه :الاتجاه الثاني -

ئية السعودي والتي نصت على الإجراءات الجزا) ١١٣(لنص للمادة  اًالمتهم وفق
في  حالة هروبه أن الأدلة كافية ضـده في  أو ،ذا تبين بعد استجواب المتهمإ"أنه 

أو كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه لمنعه من الهـرب أو   ،جريمة كبيرة
 فعلى المحقق إصدار أمر بتوقيفه مدة لا تزيـد علـى   ،سير التحقيقفي  من التأثير

ستجواب المتهم قبـل  فأوجب هذا النص ا". خمسة أيام من تاريخ القبض عليه
 ـ ،حبسه مصـلحة  في  إذا كـان ذلـك   اًوأجاز حبس المتهم الهارب احتياطي

 .)٢(التحقيق
باسـتقراء  : لتي يجوز فيها التوقيف الاحتيـاطي تحديد الجرائم ا: الاتجاه الثالث -

الأنظمة الإجرائية الجزائية المختلفة نجد أن بعضها قد أتخذ من جسامة العقوبـة  
يأخذ  والبعض الثاني, الاحتياطيائم التي يجوز فيها التوقيف لتحديد الجر اًأساس

والبعض الثالث حدد أنواع من الجرائم  ،لذلك اًمن طبيعة الجريمة المرتكبة أساس
نظام الإجـراءات الجزائيـة   ولقد أتخذ  .فيها وجوبي الاحتياطيوجعل التوقيف 

                                                
  . ١٨٤م , ، قانون مجلة الإجراءات الجزائية التونسي١٥٢ية المغربي م قانون المسطرة الجنائ) ١(
  . م٢٠٠٦ القلم، الرباط، دار ،٢ط ،١ج الجديد، الجنائية المسطرة قانون شرح :بيهي الحبيب) ٢(
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للتوقيف  اًساسأ )١(معيار جسامة العقوبة) ١١٣(السعودي من خلال نص المادة 
 ،يقوم على فكرة تحديد نوع الجريمة المرتكبةفمعيار طبيعة الجريمة أما . الاحتياطي

ومن الأنظمة الإجرائية الجزائية التي أخذت ذا المعيار قانون أصول المحاكمات 
التي أجازت الحبس الاحتياطي في ) ١١١(الجزائية الأردني من خلال نص المادة 

المخالفات نظراً لتفاهتها ولا خشية على مصلحة التحقيق  نالجنح والجنايات دو
عيار تحديد أنواع مـن الجـرائم وجعـل    مما يتعلق بمو .)٢(في جرائم المخالفات

يقوم على حصر فئة معينة مـن الجـرائم   فهو  ،فيها وجوبي الاحتياطيالتوقيف 
 ومن الأنظمـة الإجرائيـة   ،وجعل الحبس فيها وجوبي دون غيرها من الجرائم

الجزائية التي أخذت ذا المعيار كل من قانون أصول المحكمات الجزائية الأردني 
  .)٣(والعراقي

  :وجود دلائل كافية على الاام) غ(
ضمانة هامة بحيث لا يصدر هذا الأمـر   الااموتطلب توافر دلائل كافية على 

أو  بوصفه فـاعلاً ارتكاب الجريمة في  إلا إذا توافر لدى المحقق ما يرجح ضلوع المتهم
توجه أصابع  ات الخارجية التيويطلق وصف الدلائل على العلام ،ارتكاافي  اًشريك

                                                
  م٢٠١٢ النهضة العربية، القاهرة، دار ،٨ط الجنائية، الإجراءات قانون في الوسيط :سرور فتحي أحمد) ١(
لتشريعات التي تضع حداً أقصى لمدة الحبس الاحتياطي التشريع اليوغسلافي فقد وضع قـانون الإجـراءات الجنائيـة    ومن ا) ٢(

منه لقاضى التحقيق سلطة التحقيق الحبس الاحتياطي  ٨١فنص في المادة  ١١/٥/١٩٦٧والمعدل بقانون ١٩٥٣الصادر في
لعليا مد مدة الحبس الاحتياطي بعد ذلك لمدة ثلاثـة أشـهر   لمدة شهر، ويجوز للمحكمة مد هذه المدة شهرين وللمحكمة ا

القـاهرة،  , شرح قانون الإجراءات الجنائية: وبعد هذه المدة يجب إطلاق سراح المحبوس احتياطيا، نقلاً عن محمود مصطفى
  . ٢٦م، ص١٩٦٤دار الشعب، 

  ). ١٣٤(ادة وقد أخذ ذا المعيار قانون الإجراءات الجنائية المصري من خلال نص الم) ٣(
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 .لمحكمة الموضوعالدلائل يعود للسلطة التقديرية  وتقدير كفاية. )١(الاام إلى المتهمين
  .السعودي الإجراءاتمن نظام  ٣٣/٣ للمادةطبقاً 

   :الموقوف احتياطيا معاملة خاصة معاملةو اضمانات الموقوف احتياطي) ف(
باعتبار أن التوقيف  ،اًخاص اًاتمع الدولي معاملة الموقوف احتياطيا اهتمام اهتم

ن المتهم برئ إوأن القاعدة تقول  ،الاحتياطي إجراء استثنائي تبرره مصلحة التحقيق
 ـ )١١٦(نص المادة  وذلك من خلال .حتى تثبت إدانته بحكم قضائي ائي ام من نظ

كل من يقبض عليـه أو   اًيبلغ فور" أن التي نصت على الإجراءات الجزائية السعودي
 ،ويكون لـه حق الاتصال بمن يراه لإبلاغـه  ،وقف بأسباب القبض عليه أو توقيفهي

   .)٢("ويكون ذلك تحت رقابة رجل الضبط

        الخاتمةالخاتمةالخاتمةالخاتمة
 لأنه لما كانت إجراءات التحقيـق متعـددة   :تداخل الضمانات وارتباطها •

تتطلب  فإن الضمانات بطريق مواز ،بطة دف إلى الكشف عن الحقيقةومرت
  .إتاحة الفرصة للمتهم لإثبات براءته واحترام كرامته وآدميته

ق لأنه لما كانت هذه الضمانات وثيقة الصلة بحقو :تعدد مصادر الضمانات •
صيانتها من خـلال تشريعات داخلية الإنسان لذلك حرصت البشرية على 

  .في القوانين الأخرى أم )الدستور(كانت في القانون الأساسي للدولة  سواء

                                                
   ).١٢٣(وقد أخذ ذا المعيار قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي من خلال نص المادة ) ١(
أصول التحقيق الجنائي وتطبيقاا في المملكة العربية السعودية، الرياض، معهد الإدارة العامـة،  : مدني عبد الرحمن تاج الدين) ٢(

 .م٢٠٠٤
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الشاملة فإن هذه الحقـوق   الإسلاميةبما أن هذا النظام مستمد من الشريعة  •
التي أعطيت للمتهم وحفظت له إنما هي حقوق أصلية شرعية جاءت مـن  

  .الشريعة نفسها
والـه وأعطـى   جميع أطواره وأحث راعى المتهم في حي :شمولية هذا النظام •

 .اتمع حقه في حفظه وصيانته
لا يجوز القبض أو التفتيش أو الإيقاف أو السجن إلا في الأحوال المنصوص  •

  ....عليها نظاماً ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن العامة
للمتهم الحق في الاستعانة بمحام أو وكيل للدفاع عنه في مرحلتي التحقيـق   •

يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محـام   :والمحاكمة كما في المادة الرابعة
 .للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة

فيجب تدوين إجـراءات التحقيـق    ،ضمانة تدوين التحقيق ضمانه مهمة •
والمحاضر التي يتم تدوينها يتم توقيعها من جانـب المحقـق    ،بواسطة كاتب

ويثبت تاريخ هذه  ،غيره والـه سواء أكان المتهم أقووالكاتب ومن أدلى بأ
لمحاضر بمعرفة كاتب يحقق جملة من الفوائـد  اتدوين أن  ممالا شك والمحاضر 

كما يشكل وجود الكاتب  ،أهمها تفرغ المحقق لأمور التحقيق وعدم انشغاله
ع المحاضر من المحقـق  يكما أن توق ،نوع من الرقابة غير المباشرة على المحقق

لكاتب والشخص الذي دونت أقواله يكون بمثابة إقـرار بصـحة هـذه    وا
 وتتجلى أهمية التوقيع فيما يصدر من المحقق من أوامـر تحقيـق   ،الإجراءات

وكتابه تاريخ اتخاذ الإجراء  ،فالأمر الخالي من التوقيع ليس له أي أثر قانوني
ها ذ فيصورة واضحة عن الظروف التي أتخله فائدة في حساب المدة ويعطى 

  .الإجراء
السرية التي تحاط ا إجراءاته دف الحفـاظ   الابتدائيمن سمات التحقيق  •

وبالسرية تحفظ خصوصيات المتـهم واـني    ،على السير الطبيعي للتحقيق
واعتـبر   ،وقد نص نظام الإجراءات الجزائية السعودي على السـرية  ،عليه
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سرار التي يجـب عـدم   إجراءات التحقيق وما يسفر عنها من نتائج من الأ
إفشائها وميخالف ذلك تتعين مساءلته ن.  

كشفت الدراسة حرص الأنظمة الإجرائية الجزائية على تمكين المتـهم مـن    •
وهذا يقتضـي مواجهـة    ،الابتدائيالدفاع عن نفسه أثناء مرحلة التحقيق 

 وأن يستعين ،وأن يحضر جميع إجراءات التحقيق ،المتهم بالتهمة المنسوبة إليه
من الاطلاع على ملف التحقيق والاتصال بالمتهم وتقديم  نكّموأن ي ،بمحام

قـره النظـام الإجرائـي    وحق الدفاع حق أصـيل أ  ،الطلبات والمذكرات
 .السعودي وغيره من الأنظمة الإجرائية الأخرى

 وللمصلحة العامة الأفراد لصالح مهمة ضمانة الابتدائي التحقيق مرحلة تعد •
 فلا ترفع الدعوى ،القضاء على والجهد الوقت توفر أا كما ،السواء على

 .والنظام الواقع متين من أساس على مبنية وهي ولا للقضاء
سـلطان   تـرجيح  هـو  الإجرائية التشريعات مختلف في الاتجاه الغالب أن •

 وذلك بالسماح باستخدام ،المتهم وضمانات حقوق على المحقق وصلاحيات
وبلوغها الكشف عن  لتحقيق إجراءات لتفعيل ،ناًوإكراه أحيا القهر عنصر
 يكـو  لا حتى ،عديدة وضوابط بشروط الإجراءات تلك تقييد مع ،الحقيقة

 .الدفاع حقوق وضمان الفردية للحرية تام هناك هدار
 العامة في والنيابة السعودية في العام والإدعاء التحقيق هيئة اختصاصات إن •

 ن النيابـة أ وهـو  مهم قفار كهنا نأ لا ،ابينه فيما الكثير في تتوافق مصر
 يبطـل تشـكيل   وتغيبها الجنائية المحكمة تشكيل من يتجزأ لا جزء العامة

 ليست والإدعاء العام التحقيق هيئة بينما .الحكم إصدار من ويمنعها المحكمة
 جلسـات  العام حضور المدعي على يجب أنه إلا ،المحكمة تشكيل من جزء

 .الكبيرة الجرائم في مالعا الحق في المحكمة
 في مصـر  العامة والنيابة السعودية في العام والادعاء التحقيق هيئة خصائص •

 فهيئـة التحقيـق   التدريجية التبعية في إلا ،بينها فيما كبير حد إلى متشاة
 ،الهيئـة  على أعمال الإشراف له أنه كما الداخلية وزير تتبع العام والإدعاء
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 علـى  والتفتيش حق الرقابة وله العدل وزير تتبع رمص في النيابة نجد بينما
 .وأعضائها النيابة

 والاستعجال على الضرورة حالتي في الخصوم غيبة في التحقيق إجراء يجوز •
 مـانع  بمجـرد زوال  غيبتهم في اتخذ ما على الاطلاع من المحقق أن يمكنهم
 .الاستعجال أو الضرورة

ي مـن  استشار بخبير الاستعانة جعل يالسعود ئيةزاالج الإجراءات أن نظام •
 على حـق  المصري المشرع اختصر بينما ،استثناء دون الخصوم جميع حق

 .الخصوم باقي دون استشاري بخبير الاستعانة في المتهم
 بين الجهة يفرق لم )٤٦(مادته في السعودي الجزائية الإجراءات نظام أن نجد •

 القانون أما في ،عدمه من التفتيش الخصوم حضور حالة في للتفتيش المنفذة
 المنفـذة  باختلاف الجهة تختلف للتفتيش الخصوم حضور حالة فان المصري
 .للتفتيش

بسـلطة   تتعلـق  الـتي  القضائية التحقيق أعمال من الاحتياطي الحبس يعد •
 مباشرته عكس في الجنائي الضبط رجل ندب يجوز فلا ،غيرها دون التحقيق
  .القبض إجراء
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فمن خلالـه يسـتطيع    ،ستجواب إجراء تحقيق ودفاع في أن واحديعتبر الا •
ولخطورة هـذا   ،الموجه ضده الااماتالمتهم أن يدافع عن نفسه ويرد على 

فـلا   ،الإجراء فإن الأنظمة الإجرائية الجزائية أحاطته بعدد من الضـمانات 
 أم المعنويـة  يجوز إكراه المتهم على الاعتراف بوسـائل الإكـراه الماديـة   

إلا أن نظـام   في أوقات غير مناسـبة  والاستجوابالمطول  كالاستجواب
الإجراءات الجزائية السـعودي خـلا من أي نـص يضع حداً أقصى لمدة 

بضرورة إجراء تعديل نظامي بخصوص  الباحث وصيلذلك ي ،الاستجواب
  .هذه الجزئية
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ه أنه لما كان القبض من إجراءات التحقيق الماسة بشخص المتهم والأصل في •
ووجوب  ،يتم بأمر من سلطة التحقيق أو في أحوال التلبس في بعض الجرائم

اشتمال الأمر الصادر بالقبض من سلطة التحقيق على جميع البيانات اللازم 
إلا أن نظام الإجـراءات   ،توافرها في الأوامر القضائية التي تتخذ ضد المتهم

عطى المحقق سـلطات  قد أ) ١٠٣(الجزائية السعودي من خلال نص المادة 
بضرورة إجـراء  لذلك يوصي الباحث  ،واسعة وهو إطلاق ليس له ما يبرره

تعديل نظامي بخصوص هذه الجزئية يتضمن وضع ضوابط لاستخدام المحقق 
   .لهذه السلطة

يعتبر التفتيش من أهم إجراءات التحقيق العملية ويهدف هذا الإجـراء إلى   •
كما أنه أكثر الإجراءات مساسـاً   ،نةإلى دليل مادي في جرائم معيالوصول 

بالحريات وخاصة حق الخصوصية أو ما يسمى حق السر لأنـه يباشـر في   
لخطورة هذا الإجراء فقد أحاطته الأنظمة الإجرائية  اًونظر ،مكان له حرمته

الجزائية بعدد من الضمانات حتى لا يكون مدعاة لانتهاك حرمات الأفـراد  
الإجراءات الجزائية السعودي قد خـلا مـن    إلا أن نظام ؛دون وجود مبرر

بضرورة إجراء  الباحث وصيلذلك ي ،تحديد الجرائم التي يجوز فيها التفتيش
تعديل نظامي بخصوص هذه الجزئية يتضمن تحديد الجرائم التي يجوز عنـد  

وأن تكون هذه الجرائم على درجة مـن الجسـامة    ،ارتكاا إجراء التفتيش
   .تبرر ذلك

على أصل البراءة الذي  اًوخروج اًإجراء استثنائي الاحتياطيتوقيف لما كان ال •
 ،يصدر حكم بات بإدانتـه  أنألا يصار إلى حبس المتهم قبل  :من مقتضياته

ولكن لاعتبارات تتعلق بتغليب المصلحة العامة على مصلحة المتـهم يـتم   
زائية إلا أن نظام الإجراءات الج ،إذا توافرت بعض الشروط اًتوقيفه احتياطي

وللتسـبيب أهميـة في    ،السعودي لم يوجب تسبيب أمر الحبس الاحتياطي
ويزيد من ضمانات الحريـة   ،إحكام الرقابة على مبررات إصدار أمر الحبس

علاوة على أن تطلب تسبيب الأمر  ،الفردية ويسهل الرقابة على هذا الأمر
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لـذلك   ،الأمـر  لهذا يؤكد الصفة الاستثنائية اًالصادر بحبس المتهم احتياطي
بخصوص هذه الجزئية يتضمن  اًنظامي تعديلاً اًبضرورة إجراء الباحث وصيي

  .وجوب تسبيب الأمر الصادر بتوقيف المتهم احتياطياً في صدر النظام نفسه
وتعـريفهم   الجنـائي  الضـبط  أعمال على القائمين بتوعية الباحث يوصي •

والتعليمات  ظمةبالأن تعريفهم طريق وذلك عن واضح بشكل باختصاصهم
ويكـون   ،منها التقليل أو الأخطاء اقتراف دون واجبهم أداء في تعينهم التي
 .المؤهلة بالتدري مجاوبر المتخصصة العلمية الدورات بعقد ذلك

 يؤدى إلى الداخلية لوزير العام والإدعاء التحقيق هيئة أن تبعية الباحث يرى •
 أقـرب مـا   أعمالها كون ،بالتحقيق المختصة الجهة حيدة بضمان الإخلال
 .تنفيذية كسلطة الداخلية لوزير منها القضائية للأعمال تكون

 ما يكـون  وغالباً التحقيق عملية في هاماً دوراً يؤدي الجنائي المحقق كان لما •
 المحقـق إعـداداً   بإعداد يوصي الباحث نإف ،له والموجه الفاعل العنصر هو

 مكثفـة ومتخصصـة   دورات مـن  الصعبة المهمة ذه للقيام يؤهله جيداً
 على الاطلاعله  تتيح تدريبية بدورات إلحاقه وكذلك ،ولوائحها بالأنظمة
 بمهام الصلة له وغيرها مما والطب والنفسية الجنائية العلوم في مختلفة معارف
 .عملهم

 مرحلة أو الابتدائي التحقيق مرحلة أثناء المتهم مع المحامي حضور نأن يكو •
 لأن ذلـك  الكبيرة القضايا في الأقل على جوازياً وليس ,وجوبياً المحاكمة
 وفي ،اتمع قبل من المنشودة العدالة سير وحس ،الحقيقة إظهار في يساعد
 لـه  محامي المحكمة بتكليف تقوم ،محامي توكيل يستطيع لا المتهم أن حالة
 اأم ،محامي يوكل المتهم القادر أن هو الآن يحدث ما كون ،الدولة نفقة على
 ميزان في سلباً يؤثر مما ،فلا يوكل المحامي مصاريف دفع يستطيع فلا الفقير
 .العدالة

لا  وذلـك  ،اتمع طبقات جميع بين والواجبات والحقوق النظام ثقافة نشر •
 على مختلـف  الإعلام ووسائل العدلية الجهات بين الجهود بتظافر إلا يتأتى
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 تلك تعليمية لنشر وحلقات مواد بتخصيص والتعليم التربية ووزارة أصعدا
 .للنظام ومحترماً عليه وما له بما واعي جيل بناء دف الثقافة

نظـام   دراسـة  في بـالتعمق  السعودية العربية المملكة في الباحثين تشجيع •
في  والملمـوس  الواضح النقص لتلافي وذلك ،السعودي الجزائية الإجراءات

 احتوى علـى  الذي النظام هذا في ضيئةالم الجوانب وإبراز ،القانونية المكتبة
 وليكون أيضـاً  والتراهة والعدالة الابتدائي التحقيق لنجاح عديدة ضمانات
 .العدالة تحقيق دراسة عن للباحثين مرجعاً



  الجزء ا�ول  – العدد الث�ثون
 

٢٩٥ 

        مراجع الدراسةمراجع الدراسةمراجع الدراسةمراجع الدراسة
 ،التحقيق الجنائي من النـاحيتين النظريـة والعمليـة   : إبراهيم حامد الطنطاوي •

 .م٢٠٠٠ ،دار النهضة العربية ،القاهرة
. د(المتهم، الإسكندرية، المكتب الجامعي الحـديث،  : أحمد بسيوني أبو الروس •

 ).ت
ة الإمـارات  شرح قانون الإجراءات الجزائية لدول: أحمد شوقي عمر أبو خطوة •

، مطابع البيان التجاريـة، دبى،  ١جـم، ١٩٩٢لسنة  ٣٥ العربية المتحدة، رقم
 .م١٩٩٢

ة الموضوعية والإجرائية لحقوق الإنسـان في  الحماي: أحمد عبد الحميد الدسوقي •
 .م٢٠٠٩ ،الإسكندرية ،ما قبل المحاكمة  مرحلة 

 الفجر، القاهرة، دار الجريمة، ضحايا وحقوق الشرطة :الفقي اللطيف عبد أحمد •
 .م٢٠٠٣ سنة

 القـاهرة، دار  ،٨ط ،الجنائية الإجراءات قانون في طيالوس :سرور فتحي أحمد •
 .م٢٠١٢ ة،يالنهضة العرب

رسـالة   ،أسس التحقيق الجنـائي وخصائصـه  : إسماعيل بن إبراهيم الجربوي •
 .هـ١٤٢٠ ،المعهد العالي للقضاء ،ماجستير

 ،مبدأ الفصل بين سلطتي الاام والتحقيـق : أشرف رمضان عبد الحميد حسن •
  .م٢٠٠٣ ،دار الكتب المصرية ،القاهرة ،٢ط

 .م٢٠٠٣ دة،يعة الجدالجام ة، داريالإجراءات، الإسكندر نظم: ثروت جلال •
 الرباط، دار ،٢ط ،١جـ د،يالجد ةيالجنائ المسطرة قانون شرح :هييب بيالحب •

 .م ٢٠٠٦ سنة القلم،
 ،الموسوعة العربية الجنائية للتحقيق والادعـاء العـام  : حجاب بن عائض العتري •

 .هـ١٤٣٠ ،الرياض
 ،عمان ،يةالتحقيق الابتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائ: حسن الجوخدار •

 .م٢٠٠٨ سنة ،دار الثقافة
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 دار الثقافـة،  ،عمان الجزائية، الدعوى في المتهم ضمانات :بشيت خوين حسن •
  .م١٩٩٨

منشـأة المعـارف،   الإسكندرية، في المحقق الجنائي، : حسن صادق المرصفاوي •
 ). ت.د(

 دراسة مقارنة، -ضمانات المشتكي عليه في التحقيق الابتدائي: رفاعي سيد سعد •
 .م١٩٩٧منشورات جامعة آل البيت،  ردن،الأ

ضمانات الدفـاع دراسة مقارنة، مجلة الحقوق والشريعة، السنة : سامي حسين •
 . م١٩٨٧ سنة ،الثامنة، العدد الأول

 ني،يالفلسـط  الجزائية الإجراءات قانون شرح في زيالوج :ديالول ميإبراه ساهر •
 .م٢٠١٢ سنة غزة، ،)ن.د(، ١جـ

 الحكم، قضاء التحقيق إلى سلطة من الجنائية الدعوى إحالة :المنعم سليمان عبد •
 . م١٩٩٩ الجديدة، الجامعة الإسكندرية، دار

الملامح العامة لنظام الإجراءات الجزائيـة السـعودي   : صلاح إبراهيم الحجيلان •
 . م١٤٢٧ ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت ،ودوره في حماية حقوق الإنسان

ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الجنائي، الإسكندرية،  :عبد الحميد الشواربي •
 . م١٩٨٨ سنةمنشأة المعارف، 

التحقيق الابتدائي والنظام الإجرائي في المملكة : عبد العزيز عابد عبد االله النمري •
 .م٢٠٠٤ ،جامعة القاهرة ،رسالة ماجستير ،العربية السعودية

 ـ: عبد الفتاح الصيفي ومحمد إبراهيم زيد • انون الإجـراءات الجنائيـة   شرح ق
 . م١٩٩٠ سنةالإيطالي، دار النهضة، 

 رسـالة  سلطة التحقيـق،  بمعرفة الاستجواب أصول :جرادة صابر القادر عبد •
  .م٢٠٠١ القاهرة، ماجستير،

 ،المحقـق الجنـائي في الفقـه الإسـلامي    : عبد االله بن محمد بن سعد ال خنين •
 .م٢٠٠٥

ات الجنائيـة الكويتيـة، الكويـت،    الوسيط في الإجـراء : عبد الوهاب حومد •
  . م١٩٩٧مطبوعات جامعة الكويت، 
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 الجامعـة  الإسكندرية، دار الجنائية، الإجراءات قانون أحكام :أمير خالد عدلي •
  .م٢٠٠٠ سنة الجديدة،

مدى تعبير الحكم بالإدانة غير الصادر بالإجمـاع عـن   : عمر الفاروق الحسيني •
  . م١٩٩٥، )ن. د(الاقتناع اليقيني للقاضي الجنائي، 

 ،قانون الإجراءات الجنائية، الإسكندرية، دار المطبوعات الجنائيـة : عوض محمد •
 ,م١٩٩٠ سنة

الحماية الجنائية لسرية التحقيق الجنائي وحقوق الدفاع أمام سلطة : عويس دياب •
  .م١٩٩٩التحقيق، دار النهضة، 

 ـ : غنام محمد غنام • ة في القـانون  مفاوضات الاعتراف بين المتهم والنيابـة العام
 .م١٩٩٣الأمريكي، دار النهضة، 

الأردني والمقـارن،   الجزائيـة  أصول المحاكمات في محاضرات: فاروق الكيلاني •
 .م١٩٩١ سنةدار الثقافة، عمان، 

 مقارنـة،  دراسة - الأدلة تقدير في الجنائي القاضي سلطة :زيدان محمد فاضل •
 .م١٩٩٩ سنة الثقافة، دار مكتبةعمان، 

التفتيش وضوابطه في النظام الإجرائي السعودي والقـانون  : بد االلهفهد أحمد ع •
 .هـ١٤١٩ ،معهد الإدارة العامة ،الرياض ،بحث دبلوم ،المقارن

 دار ة،يالإسـكندر  ،المتهم ةيحر دييلتق ةيالجنائ الإجراءات :عواد محمد كمال •
 .م ٢٠١١ الجامعي، الفكر

القـاهرة،   ،١جـ المصري، عيرالتش في ةيالجنائ الإجراءات سلامة، محمد مأمون •
 .م٢٠٠٣ سنة ة،يالعرب .النهضة  دار

 .م١٩٩٤ المنار، الاستدلال، دار جمع مرحلة في المتهم حقوق : نجاد راجح محمد •
دار  ،دمشـق  ،أصول التحقيق الجنائي في الشريعة الإسلامية: محمد راشد العمر •

 .م٢٠٠٨ ،النوادر
 ة، داريالإسكندر ،اتهيوحر المتهم قلحقو ةيالجنائ ةيالحما :بيالشا رشاد محمد •

 .م٢٠١٢ سنة دة،يالجد الجامعة
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كليـة  , رسالة دكتوراه ،استجواب المتهم، دراسة مقارنة: محمد سامي النبراوى •
 .م١٩٨٣ سنة ،جامعة بغداد, القانون

عمـان،  الوجيز في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، : محمد صبحي نجم •
  .م١٩٩١مكتبة دار الثقافة، 

 دار الثقافـة، عمـان،   الجزائيـة،  المحاكمات أصول قانون :صبحي نجم محمد •
 .م٢٠٠٠

 ـ المحاكمات الجزائية، أصول قانون شرح في الوسيط :الحلبي علي محمد •  ،١جـ
  .م١٩٩٦الثقافة،  دار مكتبة

جامعة نايف العربية للعلوم  ،أصول الإجراءات الجنائية: محمد محيى الدين عوض •
 .م٢٠٠٢ ،الأمنية

 .م٢٠٠٩ ،دار الكتب القانونية ،القاهرة ،التفتيش: محمود عبد العزيز محمد •
 ،شرح قانون الإجراءات الجنائيـة، القـاهرة، دار الشـعب   : محمود مصطفى •

 .م١٩٦٤
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